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  الدورة السادسة والستون
     من جدول الأعمال١١٧ و ١٤البندان 

التنفيــذ والمتابعــة المتكــاملان والمنــسقان    
رات ــــؤتمــوم لنتــائج المــؤتمرات الرئيــسية

دة في  ــ ــدها الأمـم المتح   ـــمة التي تعق  ــالق
الاقتـــــصادي والاجتمـــــاعي   الميـــــدانين

    والميادين المتصلة بهما
        ة الألفيةتابعة نتائج مؤتمر قمم

، )دة الموح ـ - ت  ولايـا (الأردن، تايلند، ساموا، كوستاريكا، كينيا، منغوليا، ميكرونيزيـا             
  مشروع قرار : اليابان

    
 المتعلقــة بمفهــوم الأمــن البــشري مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر ١٤٣متابعــة الفقــرة     

  ٢٠٠٥القمة العالمي لعام 
  

  ،إن الجمعية العامة  
   والقانون الدولي،  المتحدةالأممبجميع مقاصد ومبادئ ميثاق لتزامها إذ تعيد تأكيد ا  
، وبخاصــــة )١(٢٠٠٥ إلى الوثيقــــة الختاميــــة لمــــؤتمر القمــــة العــــالمي لعــــام  وإذ تــــشير  
  ، ٢٠١٠يوليه / تموز١٦ المؤرخ ٦٤/٢٩١ منها، وإلى قرارها ١٤٣ الفقرة

_________________ 

  .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٧أُعيد إصدارها لأسباب فنية يوم   *  
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
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وهــي الركــائز الــثلاث بــأن التنميــة، وحقــوق الإنــسان، والــسلام والأمــن، وإذ تــسلم   
  للأمم المتحدة، هي أمور مترابطة ويعزز كل منها الآخر،

بتقريـر الأمـين العـام عـن متابعـة قـرار الجمعيـة العامـة                تحيط علما مع التقـدير        - ١  
  ؛)٢( المتعلق بالأمن البشري٦٤/٢٩١

 حـول مفهـوم      العامـة  الجمعيـة  بالمناقشة الرسمية الـتي نظمهـا رئـيس          تحيط علماً   - ٢  
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٤في  لأمن البشريا

على أن مفهوم الأمـن البـشري يـشكل نهجـا لمـساعدة الـدول الأعـضاء        توافق    - ٣  
ــى  ــانعل ــشية  تبي ــشاملة والمتف ــة التحــديات ال ــتي تهــدد   ومواجه ــاء ال ــشها   شــعوبها بق وســبل عي

ل علـى   واستنادا إلى ذلك، فأي فهم مشترك لمفهـوم الأمـن البـشري يجـب أن يـشتم                . وكرامتها
  :يلي ما

ولجميـع  . حق الشعوب في العيش في حرية وكرامة، بمنأى عـن الفقـر واليـأس                )أ(  
الحـق في التحـرر مـن الخـوف والتحـرر مـن العـوز، وأن                ، وبخاصـة الـضعفاء مـن النـاس،          الأفراد

  تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه؛
ــدعو  )ب(   ــشري   اي ــا    إلى لأمــن الب ــة يكــون محوره تقــديم اســتجابات شــاملة ووقائي
  ؛تعزز حماية وتمكين الأفراد ومجتمعاتهمبحيث  وتُصمم لملاءمة سياقات محددةالإنسان 
بــين الــسلام والتنميــة وحقــوق الإنــسان،  بأوجــه التــرابط الأمــن البــشري يقــر   )ج(  

  ؛ية والاجتماعية والثقافيةز بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديميِّ ولا
  ا؛يختلف مفهوم الأمن البشري عن مفهوم المسؤولية عن الحماية وتنفيذه  )د(  
اســتعمال القــوة أو التــدابير القــسرية  ينطــوي مفهــوم الأمــن البــشري علــى   لا  )هـ(  

  ولا يحل الأمن البشري محل أمن الدول؛. باستعمالهاالتهديد  أو
ــة زمــام الأمــور  يرتكــز مفهــوم الأمــن البــشري   )و(   .  علــى تــولي الــسلطات الوطني

تتبــاين أن الظــروف الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة المؤاتيــة للأمــن البــشري  وبمــا
 وداخـل البلـدان نفـسها، فـإن الأمـن البـشري يعـزز              مـن زمـن إلى آخـر      ومن بلد إلى آخر     كثيرا  

  لواقع المحلي؛المسايرة لالحلول الوطنية 
كفالـة بقـاء    ب  وبالمسؤولية الأولى فيما يتعلق    الحكومات بالدور الرئيسي  تحتفظ    )ز(  

العمـل الـذي تـضطلع بـه         تكملة   هوالمجتمع الدولي   دور  و. مواطنيها وأسباب رزقهم وكرامتهم   
_________________ 
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لها، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل تعزيـز قـدراتها علـى التـصدي                تقديم الدعم اللازم    لحكومات و ا
فـالأمن البـشري يتطلـب مزيـدا مـن التعـاون والـشراكة فيمـا بـين                  . والناشـئة للتحديات القائمـة    

  ؛الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني
يجب تطبيق مفهوم الأمن البشري في ظل الاحترام الكامل للمقاصد والمبـادئ              )ح(  

ــسيادة الــدول      ــرام الكامــل ل ــاق الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك الاحت ، وســلامتها المجــسدة في ميث
. الإقليميــة، وعــدم التــدخل في المــسائل الــتي تنــدرج أساســاً ضــمن نطــاق الولايــة المحليــة للــدول

  ؛يستوجب الأمن البشري التزامات قانونية إضافية من جانب الدول ولا
ركـائز   بأنه في حين تشكل التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنـسان            تسلم  - ٤  

 ويعزز كل منها الآخر، فإن تحقيق التنميـة هـدف محـوري في حـد              الأمم المتحدة، وهي مترابطة   
ذاتــه، ومــن شــأن النــهوض بــالأمن البــشري أن يــساهم في تحقيــق التنميــة المــستدامة والأهــداف  

  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
المتحــدة الاســتئماني  بالمــساهمات الــتي قــدمها حــتى الآن صــندوق الأمــم   تقــر   - ٥  

  للأمن البشري، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق؛
أنه ينبغي للمشاريع التي يمولها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمـن           تؤكد    - ٦  

البـــشري أن تحظـــى بموافقـــة الدولـــة المـــستفيدة، وأن تكـــون متمـــشية مـــع الاســـتراتيجيات         
  لوطنية بما يضمن تولي زمامها على الصعيد الوطني؛والأولويات ا

  مواصلة مناقشتها لمفهوم الأمن البشري وفقا لأحكام هذا القرار؛تقرر   - ٧  
إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين               تطلب    - ٨  

دول الأعـضاء لإدراجهـا في   تقريراً عن تنفيذ هـذا القـرار وأن يـسعى إلى الحـصول علـى آراء ال ـ             
تقريره، وكذلك الدروس المستفادة والتجارب المتعلقة بـالأمن البـشري علـى كـل مـن الـصعيد                  

  .الدولي والإقليمي والوطني
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